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  الدورة السابعة والستون 
        من جدول الأعمال ) أ (٢٢البند 

  الترابطالعولمة و    
    

  *تقرير اللجنة الثانية    
  

  ) البوسنة والهرسك (هودجيتشالسيدة عايدة : المقررة
    

  مقدمة  -أولاً   
انظـر  ( مـن جـدول الأعمـال    ٢٢أجرت اللجنـة الثانيـة مناقـشة موضـوعية بـشأن البنـد          - ١

A/67/439  ،  ٣٣  و ٣٠  و ٢٩في الجلـسات    ) أ(واتُخذ إجـراء بـشأن البنـد الفرعـي          ). ٢الفقرة 
ــودة في ٣٤ و ــاني٢١  و١٥، المعقـ ــشرين الثـ ــوفمبر، وفي / تـ ــانون الأول٧  و٥نـ ــسمبر / كـ ديـ

ويـــرِد ســـرد لنظـــر اللجنـــة في هـــذا البنـــد الفرعـــي في المحاضـــر المـــوجزة ذات الـــصلة   . ٢٠١٢
)A/C.2/67/SR.2934  و33  و30  و.(  
  

  النظر في المقترحين  -ثانياً   
  A/C.2/67/L.3/Rev.1مشروع القرار   -ألف   

نــوفمبر، عــرض ممثــل الجزائــر، باســم   / تــشرين الثــاني١٥، المعقــودة في ٢٩في الجلــسة   - ٢
ــة الــ ــ ــصين٧٧ مجموعـ ــوان   والـ ــرار بعنـ ــشروع قـ ــد  ” ، مـ ــصادي دولي جديـ ــام اقتـ ــو نظـ  “نحـ

)A/C.2/67/L.3/Rev.1.(  

 
  

 .Add.2  وAdd.1 وA/67/439 يصدر تقرير اللجنة بشأن هذا البند في ثلاثة أجزاء تحت الرمز   *  
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نـوفمبر، أُبلغـت اللجنـة بأنـه لا تترتـب      / تشرين الثاني٢١، المعقودة في  ٣٠وفي الجلسة     - ٣
  .على مشروع القرار أي آثار في الميزانية البرنامجية

بتـصويت   A/C.2/67/L.3/Rev.1وفي الجلسة نفـسها، اعتمـدت اللجنـة مـشروع القـرار            - ٤
 ١٠انظـر الفقـرة      ( أعـضاء عـن التـصويت      ٥، وامتنـاع    ٤٧ مقابـل     صـوتاً  ١١٣مسجل بأغلبية   

  :)١(وكانت نتيجة التصويت كما يلي). من مشروع القرار الأول
  

  :المؤيدون
تحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنـتين، الأردن، أرمينيـا، أفغانـستان، إكـوادور،             الا  

ات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغـولا، أوروغـواي، أوزبكـستان،           الإمار
ــدا، ــران أوغن ــة  (إي ــاراغواي، باكــستان،   ) الإســلامية-جمهوري ــدة، ب ــا الجدي ــابوا غيني ، ب

البحرين، البرازيل، بربـادوس، بـروني دار الـسلام، بليـز، بـنغلاديش، بنمـا، بـنن، بوتـان،                   
ــدي،   ــو، بورون ــا فاس ــا بوركين ــة  (بوليفي ــات -دول ــددة القومي ــيلاروس،  ) المتع ــيرو، ب ، ب

 ليـشتي، جامايكـا، الجزائـر،       - توغـو، توفـالو، تـونس، تيمـور           ترينيـداد وتوبـاغو،    تايلند،
 الجمهوريـــة  جمهوريـــة تترانيـــا المتحـــدة،جـــزر مارشــال، جـــزر القمـــر، جــزر ســـليمان،  

ــة الــسورية الدومينيكيــة،  ــة الــشعبية، جمهوريــة لاو الد، الجمهوريــة العربي جنــوب يمقراطي
ــابوي  ــا، زمب ــا، جيبــوتي، زامبي ســان تــومي وبرينــسيبي، ســانت فنــسنت    ســاموا، ،أفريقي

ســـانت لوســـيا، ســـري لانكـــا، الـــسلفادور، ســـنغافورة، الـــسنغال،  وجـــزر غرينـــادين، 
ــصومال، الــصين، طاجيكــستان،      ــسودان، ســورينام، ســيراليون، شــيلي، ال ســوازيلند، ال

ــادا،  ــان، غرينـ ــا، الفلـــبين، العـــراق، عمـ ــا، غينيـ ــة  (فترويـــلا  غواتيمـــالا، غيانـ  -جمهوريـ
فيجــي، فييــت نــام، قطــر، قيرغيزســتان، كازاخــستان، الكــاميرون، كوبــا،  ، )البوليفاريــة

كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيـا، الكويـت، لبنـان، ليبيـا، ليـسوتو، مـالي، ماليزيـا،                 
ــديف، الممل    ــسعودية،  مدغــشقر، مــصر، المغــرب، المكــسيك، مــلاوي، مل ــة ال كــة العربي

ــشيوس، ميانمــار،   ــا، موري ــا، موريتاني ــا منغولي ــا، )الموحــدة -ولايــات  (ميكرونيزي ، ناميبي
  .نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن

  :المعارضون
 البرتغـال،   يـسلندا، إيطاليـا،   أسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أيرلنـدا،         إ  

 بلجيكــا، بلغاريــا، البوســنة والهرســك، بولنــدا، الجبــل الأســود، الجمهوريــة التــشيكية،  
__________ 

اً لمـشروع القـرار   أشار وفد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، في وقت لاحق، إلى أنه كان سيصوِّت تأييـد       )١(  
 .لو كان حاضراً
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ــسابقة،   ــدونيا اليوغوســلافية ال ــة مق ــدانمرك،   جمهوري ــا، ال ــدوفا، جورجي ــة مول  جمهوري
رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنـسا، فنلنـدا،            

ــا، كن ــ ــا، ليختنــشتاين، مالطــة، المملكــة   قــبرص، كرواتي ــا، لكــسمبرغ، ليتواني دا، لاتفي
المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية، مونــاكو، النــرويج، النمــسا، نيوزيلنــدا، 

  .اليابان، اليونانالولايات المتحدة، هنغاريا، هولندا، 
  :الممتنعون عن التصويت

  .مبودياأستراليا، أوكرانيا، تركيا، جمهورية كوريا،ك  
  
وبعــد التــصويت، أدلى ببيانــات تعلــيلاً للتــصويت ممثلــو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،     - ٥

يـسلندا والجبـل    أباسم الاتحاد الأوروبي وألبانيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا و       (وكندا، وقبرص   
؛ ، والمكـسيك  )الأسود وجمهوريـة مولـدوفا وصـربيا وجمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية الـسابقة              

  ).A/C.2/67/SR.30انظر (وأدلى ممثل كوبا ببيان بعد التصويت 
  

   A/C.2/67/L.12/Rev.1مشروع القرار   -باء   
ديــسمبر، عــرض ممثــل البرازيــل، باســم  / كــانون الأول٥، المعقــودة في ٣٣في الجلــسة   - ٦

ــتراليا          ــاً أسـ ــا لاحقـ ــضم إليهـ ــتي انـ ــا، الـ ــتاريكا وكولومبيـ ــبين وكوسـ ــيلي والفلـ ــل وشـ البرازيـ
تعزيــز الــشفافية والمــشاركة ”لانكــا وكنــدا ونيجيريــا واليابــان، مــشروع قــرار بعنــوان   ســريو

  ).A/C.2/67/L.12/Rev.1 (“ المالية العامةالسياساتوالمساءلة في 
ديـسمبر، أُبلغـت اللجنـة بأنـه لا تترتـب           / كانون الأول  ٧، المعقودة في    ٣٤وفي الجلسة     - ٧

  .ية البرنامجيةعلى مشروع القرار أي آثار في الميزان
 ألمانيـا وإسـرائيل و  إسـتونيا   وسبانيا  وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار إ          - ٨
بولنـدا   و البوسـنة والهرسـك   وبلغاريـا   وجيكـا   وبلالبرتغال  وإيطاليا  و يسلنداأ و أيرلنداوأوكرانيا  و
ــة التــشيكية والجبــل الأســود و ــة مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة والجمهوري ــة جمهوري  وجمهوري

صــربيا والــسويد وســلوفينيا وســلوفاكيا والــسلفادور ورومانيــا والــدانمرك وجورجيــا و مولــدوفا
المملكـة  ومالطـة  وليتوانيـا  ولكـسمبرغ  ولاتفيـا  وكرواتيـا  وقـبرص   وفنلنـدا   وفرنـسا   وغواتيمالا و 

هولنـدا   و هنغاريـا ونيوزيلنـدا   والنمـسا   والنـرويج    و المتحدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية        
  .اليونانواليابان و والولايات المتحدة الأمريكية

ــرار       - ٩ ــشروع الق ــة م ــضاً، اعتمــدت اللجن ــسها أي ــسة نف  A/C.2/67/L.12/Rev.1وفي الجل
  ). من مشروع القرار الثاني١٠انظر الفقرة (
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  توصيات اللجنة الثانية  -ثالثاً   
  :ين التاليينالقراري روع العامة باعتماد مشالجمعية ثانيةتوصي اللجنة ال  - ١٠
  

  مشروع القرار الأول    
  نحو نظام اقتصادي دولي جديد 

  
  ،إن الجمعية العامة  
الداعيــة إلى العمــل علــى  مقاصــد ميثــاق الأمــم المتحــدة ومبادئــه إذ تــضع في اعتبارهــا  
   التقدم الاقتصادي والرقي الاجتماعي للشعوب كافة،تحقيق

 بإقامــة نظــام اقتــصادي دولي جديــد الــوارد في  إلى مبــادئ الإعــلان المتعلــقوإذ تــشير   
، وبرنـامج العمـل المتعلـق بإقامـة نظـام اقتـصادي دولي جديـد الـوارد في               )٦-دإ (٣٢٠١القرار  
، وهمــا القــراران اللــذان اتخــذتهما الجمعيــة العامــة في دورتهــا الاســتثنائية   )٦-دإ (٣٢٠٢ القــرار

  ،١٩٧٤مايو /أيار ١السادسة في 
، ٢٠٠٨ديــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٦٣/٢٢٤ قراراتهــا إلىوإذ تــشير أيــضا   

 كـــانون ٢٠ المـــؤرخ ٦٥/١٦٧، و ٢٠٠٩ ديـــسمبر/ الأولكـــانون ٢١ المـــؤرخ ٦٤/٢٠٩ و
  ،٢٠١٠ديسمبر /الأول

  ،)١(إعلان الأمم المتحدة للألفيةوإذ تعيد تأكيد   
الأهداف الإنمائيـة   إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني ب        وإذ تشير     

  ،)٢(الختامية للألفية وإلى وثيقته
، الـصادرة   “المـستقبل الـذي نـصبو إليـه       ”الوثيقـة الختاميـة المعنونـة        إلىوإذ تشير أيضا      

  ،)٣(عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
ــشير كــذلك    ــتي      وإذ ت ــة ال ــؤتمرات القم ــسية وم ــؤتمرات الرئي ــة للم ــائق الختامي  إلى الوث
ا الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميـادين المتـصلة بهمـا، بمـا في ذلـك                  تعقده

الغايات والأهداف الإنمائية الواردة فيها، وإذ تسلم بالدور الحيـوي الـذي أدتـه تلـك المـؤتمرات                  
  الجميع، ومؤتمرات القمة في تشكيل رؤية إنمائية واسعة وفي تحديد أهداف يتفق عليها

__________ 
  .٥٥/٢القرار   )١(  
  .٦٥/١القرار   )٢(  
 .، المرفق٦٦/٢٨٨انظر القرار   )٣(  
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ــة،     تؤكــدوإذ    ــل التنمي ــة بتموي ــع الالتزامــات المتعلق ــاء بجمي ــا ضــرورة الوف ــكبم   في ذل
ــواردة في  ــه في المــؤتمر الــدولي لتمويــل   توافــق آراء مــونتيريالالتزامــات ال  الــذي تم التوصــل إلي

الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر المتابعـة الـدولي لتمويـل            : وإعلان الدوحـة بـشأن تمويـل التنميـة         )٤(التنمية
 وغيرهما مـن الوثـائق الختاميـة ذات الـصلة          )٥( المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري      التنمية

  المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة،بالموضوع الصادرة عن 
 أن الهيكــل الاقتــصادي العــالمي تكتنفــه تحــديات عامــة تتطلــب اســتعراض  وإذ تلاحــظ  

  ادية العالمية،مسألة الحوكمة الاقتص
الأزمات العالمية الراهنة العديدة والمترابطـة والـتي يـؤدي كـل             إزاءوإذ يساورها القلق      

سيما الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار الطاقة وأزمـة           منها إلى تفاقم الآخر، ولا    
لى آفـاق التنميـة في البلـدان    الغذاء والتحديات التي يطرحها تغير المناخ، والتي تترك أثرا سلبيا ع    

د بزيـادة اتـساع الفجـوة بـين البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة، بمـا في ذلـك              النامية وتهـد  
الفجوة التكنولوجية والفجوة المتعلقة بالدخل، ويمكن أن تقوض بشكل أكبر تحقيـق الأهـداف              

  الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
 على الرغم من إحراز قـدر مـن التقـدم           ، الصدد لأنه  في هذا وإذ يساورها القلق أيضا       

 ، مليــون شــخص علــى صــعيد العــالم عــاطلين عــن العمــل ٢٠٠في منــاطق معينــة، لا يــزال نحــو 
مــن العــاملين يعيــشون مــع أســرهم تحــت خــط الفقــر، وهــو أقــل مــن     غيرهــم  مليــون ٩٠٠ و

 دولارين في اليوم، 

تـدرك أن مـن      كثـر اسـتدامة، وإذ     نمـو وانتعـاش اقتـصاديين أ       تحقيـق ضـرورة   وإذ تؤكد     
تعددية الأطراف الشاملة للجميع ومشاركة جميـع البلـدان         الممكن تحقيق هذا الهدف عن طريق       

علــى قــدم المــساواة، علــى النحــو المتــوخى في وثــائق عــدة، مــن بينــها الإعــلان وبرنــامج العمــل  
  ،بإقامة نظام اقتصادي دولي جديدالمتعلقان 
 مبتكــرة ومعــززة لتمويــل التنميــة مــن أجــل التــصدي   بــضرورة وضــع نهــجوإذ تــسلم  

للتحــديات الــتي تطرحهــا الحالــة الاقتــصادية العالميــة الراهنــة والفقــر وتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة   
فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ تؤكـد أن هـذه النـهج ينبغـي ألا تحـل         بماالمتفق عليها دوليا،    

نميـة، بمـا فيهـا المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة، وألا تـؤثر سـلبا في                  محل المـصادر التقليديـة لتمويـل الت       

__________ 
منــشورات الأمــم  (٢٠٠٢مــارس / آذار٢٢‐١٨ تقريــر المــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة، مــونتيري، المكــسيك،    )٤(  

  .رفق، الم١ الفصل الأول، القرار ،)A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 
  .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )٥(  
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مستوى هذه المـصادر، وأنـه يلـزم وضـعها بـروح مـن الـشراكة والتعـاون والتـضامن، مـع أخـذ                        
  المصالح المشتركة والأولويات الوطنية لكل بلد بعين الاعتبار،

عمـل المتعلـق بإقامـة      برنـامج ال  ذات الصلة من    وانب   بأن الكثير من الج    وإذ تسلم أيضا    
 تواجــه  بالتــالين الكــثير مــن البلــدان الناميــة لا تــزالوبــأنظــام اقتــصادي دولي جديــد لم تنفــذ، 

 قلـة المناعـة أمـام الـصدمات الخارجيـة وعـدم       ومنـها ،  لديهاتحديات كبيرة بالنسبة لآفاق التنمية  
  ، الحوكمة الاقتصادية العالميةنظامكفاية التمثيل في 

قـاليمي،  بالدور الذي يؤديـه التعـاون الإقليمـي ودون الإقليمـي والأ            وإذ تسلم كذلك    
والتكامل الاقتصادي الإقليمي، علـى أسـاس مـن الـشراكة المتكافئـة، في تعزيـز التعـاون الـدولي                    
ــة، وبلــوغ       بهــدف تيــسير التنــسيق والتعــاون علــى الــصعيد الاقتــصادي مــن أجــل تحقيــق التنمي

 ،مارسات والمعارفالأهداف الإنمائية، وتبادل أفضل الم

بأن إلغاء الضوابط التنظيميـة الماليـة علـى نطـاق واسـع قـد أسـهم في زيـادة                    وإذ تسلم     
  صافي تدفقات رؤوس الأموال من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة النمو، 

ــق     ــساورها القل ــراط إزاءوإذ ي ــة   إف ــدان المتقدم ــاع  البل ــو في اتب ــة  النم سياســات نقدي
ــر      ومــا يــستوســعية  ــرا مــساوِيا لأث ــة ممــا يحــدِث أث ببه ذلــك مــن تنــافس في تخفــيض قيمــة العمل

ــى         ــة المفروضــة عل ــات الجمركي ــة للتعريف ــادة العام ــا والزي ــصدير عموم ــات الممنوحــة للت الإعان
يبطل بدوره أثر الالتزامات المبرمة في إطار منظمة التجارة العالمية بـشأن            الأمر الذي   الواردات،  

الوفـاء بالتزاماتهـا    من تقييد قدرة البلـدان الناميـة علـى         أو ينتقص منها ويزيد   النفاذ إلى الأسواق    
  ،القاضية بتنفيذ جميع الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ومنها الأهداف الإنمائية للألفية

ــة وضـــع    وإذ تؤكـــد   ــدان الناميـ ــيح للبلـ ــة يتـ ــز للـــسياسات العامـ ــرورة وجـــود حيـ  ضـ
  تهدف إلى تحقيق الرخاء للجميع،استراتيجيات وطنية للتنمية 

: التحديات الدولية للتنميـة المـستدامة     ’’ المعنون    العام الأمين بتقرير   تحيط علما   - ١  
  ؛)٦(‘‘ ودور الأمم المتحدةالعالمياتساق السياسات على الصعيد 

ضــرورة مواصــلة العمــل نحــو إقامــة نظــام اقتــصادي دولي جديــد تعيــد تأكيــد   - ٢  
ــادئ الإ  ــستند إلى مب ــاون      ي ــشتركة والتع ــصلحة الم ــرابط والم ــسيادة والت ــساواة في ال ــصاف والم ن

  والتضامن بين جميع الدول؛

__________ 
  )٦(  A/67/274.  
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في صـنع   تها  تعزيـز صـوت البلـدان الناميـة ومـشارك         ضرورة  تعيد أيضا تأكيد      - ٣  
  القرارات ووضع المعايير على صعيد الاقتصادي الدولي؛

والنمو الاقتصادي المطرد، وتعيـد  أن التجارة الدولية محرك للتنمية تعيد تأكيد     - ٤  
 ويتـسم بالانفتـاح   تأكيد أن إقامة نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف يـستند إلى قواعـد              كذلك  

تمييز يمكن أن يؤدي دورا حاسما في حفز النمو الاقتـصادي والتنميـة في   ال والإنصاف ويخلو من  
  ع مراحل التنمية؛جميع أنحاء العالم بما يعود بالنفع على جميع البلدان في جمي

ــصادية    تقــرر   - ٥   ــة الاقت ــستين، في الحال أن تواصــل النظــر، في دورتهــا التاســعة وال
يـضمن تقريـره الـذي       الدولية وأثرها في التنمية، وتطلب، في هـذا الـصدد، إلى الأمـين العـام أن               

مـا لآخـر    ، استعراضـا عا   “تـرابط العولمـة وال  ”سيقدمه إلى الجمعية العامة، في إطار البنـد المعنـون           
التطورات المتعلقة بالتحديات الدولية الكبرى في مجالي الاقتصاد والسياسات العامة، التي تحـول             
دون تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة بصورة عادلـة وشـاملة للجميـع، ولـدور                

لــك  الأمــم المتحــدة في التــصدي لهــذه المــسائل، والــسبل والوســائل الممكنــة للتغلــب علــى ت         
ــتي        ــؤتمرات القمــة ال ــسية وم ــة للمــؤتمرات الرئي ــائق الختامي ــار الوث التحــديات، واضــعا في الاعتب
تعقــدها الأمــم المتحــدة في الميــدانين الاقتــصادي والاجتمــاعي والميــادين المتــصلة بهمــا والمبــادئ    

لة ، في ضـوء المبـادئ ذات الـص        ٢٠١٥لخطة التنمية لما بعد عام      الواردة فيها، وأعمال التحضير     
الــواردة في الإعــلان المتعلــق بإقامــة نظــام اقتــصادي دولي جديــد وبرنــامج العمــل المتعلــق بإقامــة 

  . نظام اقتصادي دولي جديد
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  مشروع القرار الثاني    
   المالية العامةالسياساتتعزيز الشفافية والمشاركة والمساءلة في     

    
  ،إن الجمعية العامة  
وقراراتهــا  ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول٢٢خ  المــؤر٦٦/٢٠٩ إلى قرارهــا إذ تــشير  

  السابقة بشأن الإدارة العامة والتنمية،
  ،)١( إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفيةأيضاوإذ تشير   
ــة ل بـــأن وإذ تعتـــرف   ــرا لـــسياسات الماليـ ــة أثـ ــالعامـ ــائج الاقتـــصادية علـــى  احاسمـ النتـ

  ،)٢(ويات التنميةوالاجتماعية والبيئية في جميع البلدان وعلى جميع مست
  وكفاءتها وفعاليتها،العامة السياسات المالية نوعية  ضرورة تحسين وإذ تؤكد  
 يمكــن أن تــضطلع بهــا الــشفافية والمــشاركة والمــساءلة  تيالحاســم الــبالــدور  موإذ تــسلّ  

 وتحقيـــق النمـــو ،الفقـــروالحـــد مـــن  الماليـــة العامـــة في تحقيـــق الاســـتقرار المـــالي، الـــسياسات في
   وتحقيق التنمية المستدامة،دي العادل،الاقتصا

بأنه ينبغي تعزيـز الـشفافية والمـشاركة والمـساءلة في الـسياسات الماليـة               أيضا  م  وإذ تسلّ   
   المختلفة، والتشريعات الوطنية بطريقة تتناسب والظروف القطريةالعامة

ية المتعلقــة المبــادرة العالميــة لــشفافية الماليــة العامــة ومبادئهــا الــسامب تحــيط علمــا  - ١  
  ؛)٣(٢٠١٢بالشفافية والمشاركة والمساءلة لعام 

ــشجع  - ٢   ــشفافية      ت ــز ال ــى تكثيــف جهودهــا مــن أجــل تعزي ــدول الأعــضاء عل  ال
والمــشاركة والمــساءلة في الــسياسات الماليــة العامــة، بطــرق منــها النظــر في تطبيــق المبــادئ الــتي     

  ؛حددتها المبادرة بشكل طوعي
، في هذا الصدد، علـى تعزيـز المناقـشات المتعلقـة            عضاء الدول الأ   أيضا تشجع  - ٣  

 إدارة شـفافة تقـوم علـى         العامـة  بلوغ الهدف العام المتمثل في إدارة السياسات الماليـة        بالدفع إلى   
  المشاركة وتخضع للمساءلة؛

__________ 
 .٥٥/٢القرار   )١(  
 .٦٣/٢٣٩انظر القرار   )٢(  
ــل وال    )٣(   ــة حكــومتي البرازي ــن       تحــت رعاي ــة م ــشراكة الدولي ــدولي، وال ــك ال ــدولي، والبن ــد ال ــبين وصــندوق النق فل

 .الموازنة أجل
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 الدول الأعضاء ومؤسـسات الأمـم المتحـدة المعنيـة إلى تـشجيع التعـاون                تدعو  - ٤  
مــا بينــها لمــساعدة الــدول الأعــضاء في بنــاء   عنيــة وتبــادل المعلومــات فيبــين جميــع الأطــراف الم

وتبادل الخبرات في ما يتعلق بتحقيق الشفافية والمـشاركة والمـساءلة في مجـال الـسياسات              القدرة  
  .المالية العامة
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	باء - مشروع القرار A/C.2/67/L.12/Rev.1 
	6 - في الجلسة 33، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر، عرض ممثل البرازيل، باسم البرازيل وشيلي والفلبين وكوستاريكا وكولومبيا، التي انضم إليها لاحقاً أستراليا وسري لانكا وكندا ونيجيريا واليابان، مشروع قرار بعنوان ”تعزيز الشفافية والمشاركة والمساءلة في السياسات المالية العامة“ (A/C.2/67/L.12/Rev.1).
	7 - وفي الجلسة 34، المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر، أُبلغت اللجنة بأنه لا تترتب على مشروع القرار أي آثار في الميزانية البرنامجية.
	8 - وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار إسبانيا وإستونيا وإسرائيل وألمانيا وأوكرانيا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وبلغاريا والبوسنة والهرسك وبولندا والجبل الأسود والجمهورية التشيكية وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية مولدوفا وجورجيا والدانمرك ورومانيا والسلفادور وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وصربيا وغواتيمالا وفرنسا وفنلندا وقبرص وكرواتيا ولاتفيا ولكسمبرغ وليتوانيا ومالطة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان واليونان.
	9 - وفي الجلسة نفسها أيضاً، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.2/67/L.12/Rev.1 (انظر الفقرة 10 من مشروع القرار الثاني).
	ثالثاً - توصيات اللجنة الثانية
	10 - توصي اللجنة الثانية الجمعية العامة باعتماد مشروعي القرارين التاليين:
	مشروع القرار الأول

	نحو نظام اقتصادي دولي جديد 
	إن الجمعية العامة،
	إذ تضع في اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الداعية إلى العمل على تحقيق التقدم الاقتصادي والرقي الاجتماعي للشعوب كافة،
	وإذ تشير إلى مبادئ الإعلان المتعلق بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد الوارد في القرار 3201 (دإ-6)، وبرنامج العمل المتعلق بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد الوارد في القرار 3202 (دإ-6)، وهما القراران اللذان اتخذتهما الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السادسة في 1 أيار/مايو 1974،
	وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 63/224 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008، و 64/209 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009، و 65/167 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010،
	وإذ تعيد تأكيد إعلان الأمم المتحدة للألفية()،
	وإذ تشير إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية()،
	وإذ تشير أيضا إلى الوثيقة الختامية المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“، الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة()،
	وإذ تشير كذلك إلى الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، بما في ذلك الغايات والأهداف الإنمائية الواردة فيها، وإذ تسلم بالدور الحيوي الذي أدته تلك المؤتمرات ومؤتمرات القمة في تشكيل رؤية إنمائية واسعة وفي تحديد أهداف يتفق عليها الجميع،
	وإذ تؤكد ضرورة الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بتمويل التنمية، بما في ذلك الالتزامات الواردة في توافق آراء مونتيري الذي تم التوصل إليه في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية() وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري() وغيرهما من الوثائق الختامية ذات الصلة بالموضوع الصادرة عن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة،
	وإذ تلاحظ أن الهيكل الاقتصادي العالمي تكتنفه تحديات عامة تتطلب استعراض مسألة الحوكمة الاقتصادية العالمية،
	وإذ يساورها القلق إزاء الأزمات العالمية الراهنة العديدة والمترابطة والتي يؤدي كل منها إلى تفاقم الآخر، ولا سيما الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار الطاقة وأزمة الغذاء والتحديات التي يطرحها تغير المناخ، والتي تترك أثرا سلبيا على آفاق التنمية في البلدان النامية وتهدد بزيادة اتساع الفجوة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، بما في ذلك الفجوة التكنولوجية والفجوة المتعلقة بالدخل، ويمكن أن تقوض بشكل أكبر تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ يساورها القلق أيضا في هذا الصدد لأنه، على الرغم من إحراز قدر من التقدم في مناطق معينة، لا يزال نحو 200 مليون شخص على صعيد العالم عاطلين عن العمل، و 900 مليون غيرهم من العاملين يعيشون مع أسرهم تحت خط الفقر، وهو أقل من دولارين في اليوم، 
	وإذ تؤكد ضرورة تحقيق نمو وانتعاش اقتصاديين أكثر استدامة، وإذ تدرك أن من الممكن تحقيق هذا الهدف عن طريق تعددية الأطراف الشاملة للجميع ومشاركة جميع البلدان على قدم المساواة، على النحو المتوخى في وثائق عدة، من بينها الإعلان وبرنامج العمل المتعلقان بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد،
	وإذ تسلم بضرورة وضع نهج مبتكرة ومعززة لتمويل التنمية من أجل التصدي للتحديات التي تطرحها الحالة الاقتصادية العالمية الراهنة والفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ تؤكد أن هذه النهج ينبغي ألا تحل محل المصادر التقليدية لتمويل التنمية، بما فيها المساعدة الإنمائية الرسمية، وألا تؤثر سلبا في مستوى هذه المصادر، وأنه يلزم وضعها بروح من الشراكة والتعاون والتضامن، مع أخذ المصالح المشتركة والأولويات الوطنية لكل بلد بعين الاعتبار،
	وإذ تسلم أيضا بأن الكثير من الجوانب ذات الصلة من برنامج العمل المتعلق بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد لم تنفذ، وبأن الكثير من البلدان النامية لا تزال بالتالي تواجه تحديات كبيرة بالنسبة لآفاق التنمية لديها، ومنها قلة المناعة أمام الصدمات الخارجية وعدم كفاية التمثيل في نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية،
	وإذ تسلم كذلك بالدور الذي يؤديه التعاون الإقليمي ودون الإقليمي والأقاليمي، والتكامل الاقتصادي الإقليمي، على أساس من الشراكة المتكافئة، في تعزيز التعاون الدولي بهدف تيسير التنسيق والتعاون على الصعيد الاقتصادي من أجل تحقيق التنمية، وبلوغ الأهداف الإنمائية، وتبادل أفضل الممارسات والمعارف،
	وإذ تسلم بأن إلغاء الضوابط التنظيمية المالية على نطاق واسع قد أسهم في زيادة صافي تدفقات رؤوس الأموال من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة النمو، 
	وإذ يساورها القلق إزاء إفراط البلدان المتقدمة النمو في اتباع سياسات نقدية توسعية وما يسببه ذلك من تنافس في تخفيض قيمة العملة مما يحدِث أثرا مساوِيا لأثر الإعانات الممنوحة للتصدير عموما والزيادة العامة للتعريفات الجمركية المفروضة على الواردات، الأمر الذي يبطل بدوره أثر الالتزامات المبرمة في إطار منظمة التجارة العالمية بشأن النفاذ إلى الأسواق أو ينتقص منها ويزيد من تقييد قدرة البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها القاضية بتنفيذ جميع الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ومنها الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ تؤكد ضرورة وجود حيز للسياسات العامة يتيح للبلدان النامية وضع استراتيجيات وطنية للتنمية تهدف إلى تحقيق الرخاء للجميع،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المعنون ’’التحديات الدولية للتنمية المستدامة: اتساق السياسات على الصعيد العالمي ودور الأمم المتحدة‘‘()؛
	2 - تعيد تأكيد ضرورة مواصلة العمل نحو إقامة نظام اقتصادي دولي جديد يستند إلى مبادئ الإنصاف والمساواة في السيادة والترابط والمصلحة المشتركة والتعاون والتضامن بين جميع الدول؛
	3 - تعيد أيضا تأكيد ضرورة تعزيز صوت البلدان النامية ومشاركتها في صنع القرارات ووضع المعايير على صعيد الاقتصادي الدولي؛
	4 - تعيد تأكيد أن التجارة الدولية محرك للتنمية والنمو الاقتصادي المطرد، وتعيد كذلك تأكيد أن إقامة نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف يستند إلى قواعد ويتسم بالانفتاح والإنصاف ويخلو من التمييز يمكن أن يؤدي دورا حاسما في حفز النمو الاقتصادي والتنمية في جميع أنحاء العالم بما يعود بالنفع على جميع البلدان في جميع مراحل التنمية؛
	5 - تقرر أن تواصل النظر، في دورتها التاسعة والستين، في الحالة الاقتصادية الدولية وأثرها في التنمية، وتطلب، في هذا الصدد، إلى الأمين العام أن يضمن تقريره الذي سيقدمه إلى الجمعية العامة، في إطار البند المعنون ”العولمة والترابط“، استعراضا عاما لآخر التطورات المتعلقة بالتحديات الدولية الكبرى في مجالي الاقتصاد والسياسات العامة، التي تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة بصورة عادلة وشاملة للجميع، ولدور الأمم المتحدة في التصدي لهذه المسائل، والسبل والوسائل الممكنة للتغلب على تلك التحديات، واضعا في الاعتبار الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما والمبادئ الواردة فيها، وأعمال التحضير لخطة التنمية لما بعد عام 2015، في ضوء المبادئ ذات الصلة الواردة في الإعلان المتعلق بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد وبرنامج العمل المتعلق بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد. 
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